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التقرير الأولي المقدم من كرواتيا (تابع) 
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افتتحت الجلسة في الساعة ١٠/١٠. 
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المـادة 

٤٠ من العهد (تابع) 
التقرير الأولي المقدم من كرواتيا (تابع) 

قائمة المسائل (CCPR/C/71/L/HRV) (تابع) 
الحـــق في الحيـــاة والحريـــة والأمـــن (المــــواد ٢ و ٦ و ٧ و ٩ 

و ١٦ و ١٧) (تابع) 
الرئيس: دعا أعضاء الوفد إلى الرد على الأســئلة الـتي  - ١

لم يتم الرد عليها في الجلسة السابقة. 
السيدة كارايكوفيتش: قالت إن قانون العفـو يغطـي  - ٢
بعـض الجرائـم الجنائيـة ولكنـه لا ينطبـق علـى جرائـم الحـــرب. 
ــه.  وقـد اسـتفاد حـتى الآن نحـو ٠٠٠ ٢١ شـخص مـن أحكام
أما الدعاوى التي تتعلق  بجرائم الحرب فـلا تخضـع إلا للتدابـير 
القانونيـة. وقـد لاحظـت المنظمـات غــير الحكوميــة الكرواتيــة 
بعض المخالفات التي يتصل معظمها بمشكلة توصيـف الجرائـم 
كجرائــم حــرب أو جرائــم عاديــة. وعلــــى أي حـــال، فـــإن 

القانون يحدد بشكل صارم قواعد مقاضاة هذه الجرائم. 
وأشــارت إلى أن الدعــاوى المتراكمــة تمثــل مشــــكلة  - ٣
للمحاكم المدنية والجنائيـة علـى السـواء، وإن كـانت المشـكلة 
أكثر حدة في المحـاكم المدنيـة. وأوضحـت أن الحكومـة تـدرك 
هذه المشاكل وأا اتخذت عددا من التدابير، من بينها إدخـال 
إصلاحـات في قـانون الإجـراءات المدنيـــة وقــانون الإجــراءات 
الجنائيــة ــدف إلى التعجيــل بــالإجراءات وتعزيــز مســــؤولية 
ــــة، وتقـــديم تدريـــب  الأطــراف، وخاصــة في الدعــاوى المدني
للقضـــاة. وأقـــامت وزارة العـــدل مركـــــزا لتقــــديم تدريــــب 
متخصــص للقضــاة وغــيرهم مــن موظفــــي إنفـــاذ القوانـــين. 
وبذلت جهود لتهيئة ظروف أفضل للعمل للقضـاة، مـن بينـها 
حوسبة النظام القضائي لتعزيـز مسـؤولية رؤسـاء المحـاكم فيمـا 

يتصل بإدارة المحاكم وتحسين تقيد القضـاة بالأحكـام القائمـة. 
ورُفـع عـدد مـن الدعـاوى علـــى القضــاة لعــدم قيامــهم بــأداء 

وظائفهم على النحو السليم. 
وأضافت أنه يوجد حاليــا في زغـرب مدعـون عـامون  - ٤
مـن المحكمـة الجنائيـــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، لإجــراء 
ــــتر ســـتيبتيتش رئيـــس قيـــادة الجيـــش  مقابلــة مــع الجــنرال بي
الكرواتي. وعلاوة على ذلك ينتظـر الجـنرال مـيركو نواراتـش 
ــم  وآخـرون المحاكمـة أمـام محكمـة الإقليـم في ريــيكا عـن جرائ
الحرب المرتكبة في غوسبيتش. ورغم أنه لم يـبت بعد في كثــير 
مـن جرائـم الحـــرب، فــإن الحكومــة علــى ثقــة مــن أن الهيئــة 
القضائية الكرواتية قادرة على تولي هـذه الدعـاوى في المحـاكم 
المحليـة. وليـس هنـاك قــانون للتقــادم المســقط بالنســبة لجرائــم 
الحرب. وتظهر الدعوى المرفوعة ضد الجنرال ستيبتيتش التزام 

كرواتيا بمقاضاة جرائم الحرب بغض النظر عن مرتكبها. 
ومضــت قائلــة إن القــانون المتعلــــق بالمحـــامين يحـــدد  - ٥
شروط قيد المحـامين، ويتطلـب أن يحمـل المحـامون المقيـدون في 
نقابة المحامين الكرواتيـة الجنسـية الكرواتيـة. وقـد أثـيرت تلـك 
المشكلة في مناقشات الحكومة مع الاتحاد الأوروبي، وصـاغت 
الحكومـة قانونـا جديـدا لمعالجتـها. ويكفـل قـانون الإجـــراءات 
الجنائيـة وقـانون الإجـراءات المدنيـة علـى السـواء توفـــير دفــاع 

قانوني مجاني، على حسب الحالة المالية للمتهم. 
وأشــارت إلى أن الدســتور يتضمــــن أحكامـــا عامـــة  - ٦
بشأن حرية العقيدة؛ ويجري حاليا إعداد مشروع قانون ينظم 
الوضـع القـانوني للطوائـف الدينيـة ويغطـي مجـالات مـــن قبيــل 

التسجيل والتعليم الديني والشرطة والجيوش والسجون. 
السيد كوكافيكا: قال لقد أثيرت عـدة أسـئلة بشـأن  - ٧
الحـوادث الـتي وقعـت بدوافـع عرقيـة بـين مواطنـــين كرواتيــين 
ومواطنـين مـن أصـل صـربي. وفي عـام ١٩٩٩، قـــام الســكان 
ذوو الأصــــل الكــــرواتي باحتجاجــــــات ســـــلمية في بـــــيراك 
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وفوكوفار، اعتراضا على عودة اللاجئين ذوي الأصل الصربي 
بسـبب الجرائـم الـتي ارتكبـها ســـكان مــن أصــل صــربي ضــد 
الكرواتيـين في بـيراك في عـام ١٩٩١ في بدايـة الحــرب. وأدت 
هذه الاحتجاجات إلى حوادث شملت قتـل دجـورو موتيتـش، 
وهو أحد السكان من أصل صربي في مترله على يـد آخـر مـن 
ـــة في مجراهــا  أصـل كـرواتي. وتسـير حاليـا الإجـراءات القضائي

ضد المتهم، وقد استقرت الحالة في بيراك. 
واستطرد قائلا إن عام ١٩٩٩ شهد أيضـا قيـام عـدد  - ٨
مـن ضبـاط الشـرطة في دوبروفنيـك باسـتخدام القـــوة للتغلــب 
على المقاومة التي أبداهــا نيكـولا ميليتـش، الـذي كـان ينتـهك 
القوانـين الـتي تحمـي السـلام والنظـام العـــامين. وقــرر الضــابط 
ـــه مبرراتــه وقــانوني.  المشـرف في مركـز الشـرطة أن التدخـل ل
ومع ذلك فقد أحال السيد ميليتش إلى المدعـي العـام اامـات 
جنائية تتهم الشرطة بإساءة استعمال سـلطاا؛ ولم يبـت بعـد 

في هذه المسألة. 
ـــيفيك مويكيتــش الــتي  وتكلـم عـن الحالـة المتعلقـة بس - ٩
ـــدة سلافونســكي بــرود، حيــث  وقعـت في عـام ١٩٩٥ في بل
اســتخدم ضابطــان مــن ضبــاط الشــرطة القــوة لاســــتخلاص 
ـــن  معلومـات مـن السـيد مويكيتـش بشـأن أنشـطة تنتـهك الأم
الوطـني لكرواتيـا؛ وعـانى مـن إصابـــة بدنيــة جســيمة اعتــبرت 
السـبب في وفاتـه في وقـت لاحـق. وبــدأت إجــراءات جنائيــة 
ــات؛  ضـد الضـابطين لاسـتخدامهما القـوة لاسـتخلاص المعلوم

ويجري حاليا استئناف الحكم. 
السـيد مرتشـيلا: قـال إنـه ينبغـي في حالـة قيـام أحـــد  - ١٠
القضــاة أو أي مســؤول آخــــر في المحكمـــة بتـــأجيل محاكمـــة 
ما بدون وجه حق، أن تعرض هذه المسألة على المحكمة لكـي 
تتخذ إجراء فيها. وأشار إلى أنه على علم بحالة تم فيـها إعفـاء 
قــاضي مــن واجباتــه بســبب الإهمــال وذلــك عندمــا كـــانت 
كرواتيــا عضــوا في يوغوســلافيا الســابقة. ولا ينطبــق قـــانون 

التقــادم المســقط علــى جرائــم مــــن قبيـــل الإبـــادة الجماعيـــة 
والعدوان وجرائم الحرب التي تخضع للقانون الدولي. 

وأضــاف قــائلا إن الفقــرة ٣٤٣ مــن التقريــــر فقـــرة  - ١١
مضللة لأا لم تشـر إلى أنـه لا يمكـن إصـدار أحكـام بالسـجن 
إلا على الأحداث الذين يبلغون ١٤ عاما أو أكثر من العمـر. 
وأن الفقرة ٨٩ قد أسيء ترجمتها: فإلقاء القبـض ليـس تدبـيرا 

من تدابير الشرطة. 
السيدة شانيت: قالت إن الردود الواردة فيما يتصـل  - ١٢
بــالجزء الأول مــن قائمــة المســائل أكــدت إحساســها بجديــــة 
التقريـر. وأعربـت عـن تقديرهـا للوفـد لمـا قـام بـه مـن توضيــح 
لأوجـه الغمـوض المختلفـة. وأعربـت عـن أسـفها لعـدم إدمــاج 
ــــألة لا تـــزال قيـــد  العــهد في الدســتور: فقــد فــهمت أن المس
المناقشة من جانب واضعي القوانين الكرواتيين. وأشـارت إلى 
أـا تشـك في أن الدسـتور أو القوانـين المحليـة يعكســـان بقــدر 
كاف حقوقا معينة متجسدة في العهد؛ بـل إمـا لا يتضمنـان 
علـى الإطـلاق حقوقـا أخــرى. وقــالت فيمــا يتصــل بحــالات 
الطـوارئ إن الشـروط المدرجـة في المـــادة ٤ مــن العــهد تعتــبر 
أشـد صرامـة بكثــير مــن تلــك المحــددة في الدســتور؛ وينطبــق 
الشيء نفسه على المادة ٢٦ التي تنظـم الحـق في عـدم التميـيز. 
وأعربت في هذا الصدد عن أسفها لأن الصـك الأشـد صرامـة 
ليس له قوة الصك الأقل صرامة. وعــلاوة علـى ذلـك تنطـوي 
ــــديد  المـــادة ١٦ مـــن الدســـتور علـــى انتقـــاص للحقـــوق ش

العمومية. 
وأكـدت للوفـــد أن اللجنــة تضــم خــبراء في القــانون  - ١٣
المدني والجنائي على السواء وتدرك تماما الفـرق بـين الاعتقـال 
والاحتجــاز. وأثنــت علــى ردود الوفــد المتعلقـــة بالاحتجـــاز 
الإجبــاري والإيضاحــات الــتي قدمــها بشــــأن الإفـــراج عـــن 

الأشخاص المعتقلين. 
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السـيد شـيرر: قـال إنـه يـود معرفـة مـا إذا كـان يحـــق  - ١٤
لشـخص مـن أصـــل صــربي مولــود في كرواتيــا وتشــرد أثنــاء 
الحــرب التمتــع بالجنســية. وأبــدى رغبتــه في الحصــول علـــى 
ـــأي مــن اللغتــين  نسـخة مـن قـانون الجنسـية إذا كـان متاحـا ب

الإنكليزية أو الفرنسية. 
الرئيس: سأل عن نسبة المحتجزين في انتظار المحاكمـة  - ١٥

إلى عدد المسجونين. 
سير نيجيل رودلاى: أعرب عن امتنانه من الوصـف  - ١٦
الذي اتسم بالشفافية لنظام الاحتجاز. وأعـرب عـن رغبتـه في 
أن يعرف إلى جانب ذلك ما هي الجهة التي لهـا سـلطان علـى 
مباني المحكمة وعلـى الموظفـين العـاملين في هـذه المبـاني. وقـال 
إنـه نظـرا لوجـود عـدد مـن الســـيناريوهات الــتي تنطبــق علــى 
المحتجزيـن فإنـه يـود أن يعـرف المبـدأ الـذي يرتكـز عليـه ذلـــك 
النظـام ومـا هـــي الضمانــات المكفولــة للأشــخاص المحتجزيــن 
للاشتباه في قيامهم بارتكاب جرائم. وأعرب أيضا عن رغبتـه 
في أن يعـرف الجهـة الـــتي يخضــع لســلطاا الشــخص المحتجــز 
لأغـراض الاسـتجواب، وتحـت سـلطة مـن يتصـرف الموظفــون 

المسؤولون عن احتجازه. 
وأضـــاف أنـــــه يــــود أيضــــا معرفــــة الســــبب في أن  - ١٧
ـــد ردا علــى الســؤال الــوارد في  الإحصـاءات المقدمـة مـن الوف
الفقرة ٨ من قائمـة المسـائل لم تتضمـن أي إحصـاءات تتصـل 
بالمادة ١٧٦ من القانون الجنائي التي تتناول التعذيب أو المـادة 
٩٩ التي تتناول الضرر البدني الجسيم، والسبب في أن العقوبـة 
القصوى للتعذيب أخف من العقوبة القصوى المفروضـة علـى 

إحداث ضرر بدني جسيم. 
وتســاءل فيمــا يتصــل بــالفقرتين ١٣٩ و ١٤٠ مـــن  - ١٨
التقريـر عمـا إذا هنـــاك أي احتمــال لأن يتعــرض المســجونون 

لإجراء تجارب طبية عليهم. 

السـيد لالاه: قـال إن الدولـــة الطــرف أســاءت فــهم  - ١٩
السـؤال المثـار في الفقـرة ٣ مـن قائمـة المسـائل. وأشـــار إلى أن 
اللجنـة ترغـب في معرفـة الآليـات القائمـــة لتنفيــذ آراء اللجنــة 
فيمـا يتصـل بـأي رسـالة تـرد مـن شـــخص مــا بموجــب بنــود 

البرتوكول الاختياري للعهد. 
وأيد ملاحظات السـيدة شـانيت فيمـا يتصـل بإدمـاج  - ٢٠
مـواد العـهد في الدسـتور وأشـار إلى أنـه سـيخطو خطـوة أبعــد 
من ذلك. وقال إنه وإن كان تنفيذ أحكام المادة ٢ يسـتوجب 
عمليات دستورية فإن ذلك لا يعفـي مـن إدمـاج جوهـر تلـك 
الحقـوق في القوانـين. وأشـــار إلى أن القضــاة الكرواتيــين غــير 
معتادين، على قـدر فهمـه، علـى تطبيـق أحكـام العـهد وسـائر 
صكـوك حقـوق الإنســـان، وأن كرواتيــا تحــرم قضاــا بعــدم 
إدراجها بنود العهد ذاا في الدســتور مـن القـدرة علـى النطـق 
بأحكام بشأن تلك المسائل، وتضطر المواطنين الكرواتيـين إلى 
ـــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان في  إحالـة شـكاواهم إلى المحكم
ستراســبورغ. ومــن أجــل غــرس ثقافــة حقــوق الإنســــان في 
النفوس بغية حمايـة الحقـوق والانتصـاف مـن انتهاكـها، يتعـين 
إدمــاج جميــع الحقــــوق الـــواردة في العـــهد في حـــد ذاـــا في 
ـــوق  الدســتور. فعلــى ســبيل المثــال، لم يعكــس الدســتور حق

الأطفال في إطار المادة ٢٤. 
السيد كرتزيمر: قال إنـه وإن كـانت الدولـة الطـرف  - ٢١
قد ناقشت على نحـو شـامل الجـهاز القـانوني في كرواتيـا فإـا 
ـــة علــى أرض الواقــع.  لم تقـدم إلا معلومـات ضئيلـة عـن الحال
وأعرب عن رغبته في معرفة الأفعـال الـتي تخضـع للمقاضـاة في 
المحاكم المحلية ضد الأشخاص الذين تورطـوا في جرائـم حـرب 
في أوائـل التسـعينات، ومـا هـو وضـع أفـراد القـــوات المســلحة 
المتهمين بارتكاب جرائم حرب، وما هي الإجراءات المتخـذة 
لضمـان عـدم اسـتمرار هـؤلاء الأشـــخاص في خدمــة القــوات 

المسلحة. 
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السـيد كليســـوفيتش: قــال إن جميــع الأفــراد كــانوا  - ٢٢
يتمتعـون في يوغوسـلافيا السـابقة بجنسـية الاتحـــاد؛ كمــا تمتــع 
ــــا بالجنســـية الكرواتيـــة وجنســـية  جميــع المولوديــن في كرواتي
جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة علـى السـواء. وعندمـا لم يعــد 
هناك وجود ليوغوسلافيا السابقة، عرضت الجنسية الكرواتيـة 
علـى جميـع الأشـخاص في كرواتيـا. وبموجـب القـانون الحـــالي 
يحق لأي شخص مولود في كرواتيـا التمتـع بـالحق في الجنسـية 
ويحـق ذلـك أيضـا لأي شـخص عـاش في كرواتيـا لمـدة خمـــس 

سنوات وأبدى احتراما للقوانين والثقافة التقليدية للبلد. 
السـيد مرتشـيلا: قـال إن وزارة العـدل، لا الشــرطة،  - ٢٣
هـي المسـؤولة عـن مبـاني المحـاكم الـتي يحتجـز فيـها الأشــخاص 
الذين ألقي القبض عليهم وعن تزويـد هـذه المبـاني بـالموظفين. 
ويخضع الأشخاص مع ذلك لإشراف رئيس المحكمة المختصة. 
وقرر القانون الكرواتي أنه يجوز للقاضي أن يأمر، على أسـاس 
استثنائي، بحجز أحد المساجين بصفة مؤقتة في مركز للشـرطة 
ــدة  إذا كـان محتجـزا لارتكابـه جرائـم يعـاقب عليـها بـالحبس لم
تجـاوز خمـس سـنوات. ولكـن مـن تجربـتي يحجـم القضـــاة عــن 
إعمـال هـذه القـاعدة مفضلـين احتجـاز هـؤلاء الأشـــخاص في 
مبـني المحكمـة حيـث توجـد غـرف خاصـة لاحتجـاز المعتقلـــين 

خلال الساعات الأربع والعشرين. 
وأضاف قائلا إنـه لا يمكـن إنكـار أن هنـاك نقصـا في  - ٢٤
الإحصـاءات المتاحـة بموجـــب مــواد القــانون الجنــائي المتعلقــة 
بالتعذيب وبإلحاق ضرر بدني بـالغ. ولكنـه أوضـح أنـه لم ينـم 
إلى علمه وجود أي حالات تعذيب تنتظر البت فيـها بموجـب 
أحكـام المـادة ١٧٦. أمـا المـادة ٩٩ الـتي تتنـاول إلحـاق ضـــرر 
بدني بالغ، فتنطوي على أربـع درجـات مـن الشـدة، وتـتراوح 
العقوبات فيها بـين بضعـة أشـهر إلى ثمـاني سـنوات. وقـال إنـه 
لا يعرف السبب الذي دفـع المشـرعون في كرواتيـا إلى فـرض 
هذه الفروق؛ وعلى أي حال يمكـن أن توجـه للشـخص أكـثر 

من مة على نحو متزامن. 

ومضـى قـائلا إنـه لا يجـــري إجــراء أي تجــارب طبيــة  - ٢٥
على المحتجزين في كرواتيا. 

السـيد سمـــيردل: قــال إن ثمــة احتمــال في أن تكــون  - ٢٦
الدولة الطرف قد أساءت حقا فهم سـؤال السـيد لالاه بشـأن 
الآليات الوطنية لتنفيذ آراء اللجنة، وعلى أي حـال فلـم تكـن 
لتســتطيع الإبــلاغ عــن تجربتــها بشــأن أي دعـــاوى لأن آراء 
ـــها بعــد. (هنــاك ثــلاث دعــاوى أيضــا في  اللجنـة لم تنقـل إلي
انتظـار البـت فيـها أمـام المحكمـة الأوروبيـــة لحقــوق الإنســان) 
كما أن الدولة الطرف لم تتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كـانت 
هــذه الآراء ستشــكل أســبابا لإعــادة المحاكمــــة، وإن كـــانت 

المادة ٢٩ من دستورها يمكن أن تؤول على ذلك النحو. 
وتطـرق إلى الحديـث عـن ســـؤال الســيد لالاه بشــأن  - ٢٧
إدماج أحكام صكوك حقوق الإنسـان في الدسـتور، فقـال إن 
إدماج مصادر قانون حقوق الإنسان، على سبيل المثال العـهد 
أو الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان أو الميثـاق الاجتمــاعي 
الأوروبي، يقلـــل مـــن ثرائـــها وفعاليتـــها. وتـــتركز المشــــكلة 
الرئيسية في تدريب القضـاة علـى النظـر في الصكـوك المختلفـة 

وتطبيقها عند اتخاذ القرارات المحلية. 
السيدة كارايكوفيتش: قـالت إن الوفـد سـيبذل كـل  - ٢٨
جهد ممكن لإرسال نسخة بالانكليزية مـن التشـريع الكـرواتي 
عــن الجنســية إلى ســــير نيجيـــل رودلاى. وردا علـــى الســـيد 
كرتزيمر، أقرت أن الإحصاءات المتعلقة بجرائـم الحـرب ناقصـة 
ولكنــها لفتــت الانتبــاه إلى الدعــوى المرفوعــة علـــى جـــنرال 
كـرواتي، وهـي أول دعـوى رئيسـية تحـاكم في كرواتيـا وليــس 
في لاهاي، ووصفتها بأا الخطوة الأولى لإظـهار مـدى الـتزام 

البلد بمقاضاة جميع جرائم الحرب. 
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حريــة التعبــير، والحــق في عقــد اجتماعــات وحريــــة تكويـــن 
الجمعيات (المواد ١٩ و ٢١ و ٢٢). 

الرئيس: قرأ الأسئلة المتصلة بــالمواد المشـار إليـها آنفـا  - ٢٩
التي سألت عن القيود المفروضة على حريـة الصحافـة؛ ومـدى 
اتساقها مع المادة ١٩ من العهد؛ وتكوين لجنـة الطعـون لـدى 
ـــد النظــر في الطعــون  وزارة الداخليـة والمعايـير الـتي تطبقـها عن
ضد القرارات التي اتخذا إدارة الشرطة لمنـع عقـد اجتماعـات 
عامـة؛ والإطـار الزمـني الـذي ينبغـي للجنـة أن تســـلم قراراــا 
بشأن هذه الحالات في حدوده؛ والقيود التي يفرضـها القـانون 
المتعلـــق بتكويـــن الجمعيـــات (١٩٩٧) علـــى حريـــــة عمــــل 

الجمعيات ومدى اتساقها مع المادة ٢٢. 
السـيدة كـارايكوفيتش: أشـارت إلى الفقـرة ١٦ مــن  - ٣٠
ــــائل، وقـــالت إن قـــانون الإعـــلام يكفـــل حريـــة  قائمــة المس
الصحافـة، بمـا فيـها حريـة نقـل الأنبـاء والحصـول بشـكل غـــير 
مقيد على المعلومات، ويحدد أيضا مسـؤوليات الصحفيـين بمـا 
في ذلـك تحمـل تبعـة الضـرر النـاجم عـــن المعلومــات الخاطئــة. 
ويكفل القانون أيضا حرية الإعلام التي عرفت بوصفها حريـة 
التعبير؛ وحرية جمع المعلومات ودراسـتها ونشـرها وتوزيعـها؛ 
ـــة  وحريـة طباعـة وتوزيـع الصحـف وسـائر المطبوعـات؛ وحري
إنتاج برامج إذاعية وتليفزيونيـة وبثـها. ويحظـر القـانون فـرض 
قيود غير قانونية على حريـة الإعـلام سـواء كـان ذلـك بـالقوة 
أو من خلال إساءة استغلال المنصب. وتخضـع أي انتـهاكات 
لحرية الإعلام للمحاكمـة أمـام المحـاكم. ويكفـل القـانون حـق 
الفـرد في الخصوصيـــة والكرامــة والســمعة الطيبــة والاحــترام، 
ـــات للصحفيــين  ويطـالب المسـؤولين العموميـين بتقـديم المعلوم
باسـتثناء المصنفـة قانونـا كأسـرار للدولـة أو أسـرار عســـكرية. 
ويحظـر نشـر المعلومـات الـتي تم الحصـــول عليــها بطريقــة غــير 
قانونيــة عــن طريــق علــى ســبيل المثــال أجــــهزة التنصـــت أو 
الكامــيرات الســرية أو الســرقة أو الاســتعمال غــير المشـــروع 
لمرافق التجهيز الإلكــتروني للبيانـات. وأخـيرا يحظـر تسـويق أو 

عــرض الصحــف الإباحيــة عرضــــا عامـــا. ويـــرى الوفـــد أن 
مضمون القانون يتسق برمته مع المادة ١٩ من العهد. 

السـيد سمـيردل: رد علـى الســـؤال الــوارد في الفقــرة  - ٣١
ـــانون عــام ١٩٩٢ بشــأن  ١٧ مـن قائمـة المسـائل، فقـال إن ق
حريــة عقــد اجتماعــات عامــة قــد أبطــل في كــــانون الأول/ 
ديسـمبر ١٩٩٩، كمـــا ألغيــت لجنــة الطعــون المنشــأة داخــل 
وزارة الداخلية. وقد أعطـت ترجمـة خاطئـة للفقـرة ٤٦٨ مـن 
التقريـر انطباعـا بأنـه يتعـين تقـديم �طلـــب� إلى الشــرطة مــن 
ـــع  أجـل الحصـول علـى إذن بعقـد اجتماعـات عامـة. وفي الواق
كــان يتعــــين أن تكـــون الكلمـــة �إشـــعارا�. وفي الحـــالات 
الاســتثنائية الــتي يقــدم فيــها المنظمــون إشــــعارا ومـــع ذلـــك 
يواجهون رفضا للحـق في عقـد اجتماعـات عامـة، فيحـق لهـم 
اللجـوء إلى وزيـر الداخليـة ذاتـه؛ ولم يعـد هنـاك العـدد الكـافي 
من الشكاوى الذي يبرر وجود اللجنة. وإذا ما رفـض الوزيـر 
أيضا منح هـذا الحـق، فيمكـن للمنظمـين التقـدم بشـكوى إلى 
المحكمة الإدارية لتطبيق إجـراءات الطـوارئ. وفي الواقـع، تعـد 
الأحداث التجارية من قبيل مباريات كـرة القـدم أو الحفـلات 
الموسـيقية هـــي الســبب الحقيقــي الوحيــد للمشــاكل؛ وتعقــد 
معظم الاجتماعات السياسـية، باسـتثناء المظـاهرات الـتي تضـم 
٢٥ شـخصا أو أكـثر، بحريـة بـل لا يلـزم حـــتى تقــديم إشــعار 

بشأا. 
واعترف مع ذلك بضرورة بث وعـي بـالحق في عقـد  - ٣٢
اجتماعـات عامـة، وأشـار إلى أن عـددا مـن المســـؤولين الذيــن 
تولــوا منــاصب بعــد انتخابــات كــانون الثــاني/ينـــاير ٢٠٠٠ 
شاركوا هم أنفسهم في مظاهرات مناهضة للحكومة السـابقة 

ومن ثم ينبغي أن يكونوا أكثر تسامحا مع المعارضة الآن. 
السـيدة كـارايكوفيتش: أشـارت إلى الفقـرة ١٨ مــن  - ٣٣
ـــات  القائمـة، فقـالت إن الدسـتور يكفـل حريـة تكويـن الجمعي
التي ترمي إلى تعزيز وحماية المعتقـدات والأهـداف الاجتماعيـة 
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ـــة والثقافيــة وغــير ذلــك مــن  والاقتصاديـة والسياسـية والوطني
ــــات  المعتقــدات والأهــداف. ويمكــن للمواطنــين تكويــن نقاب
عمال أو أي جمعيات أخرى والانضمام إليها بحريـة طالمـا أـا 
لا تمثــل ديــدات قائمــــة علـــى العنـــف للنظـــام الديمقراطـــي 
والدســتوري للجمهوريــة ولاســتقلالها ووحدــــا وســـلامتها 
الإقليميـة. وقـد أدى قـانون تكويـن الجمعيـات، الـــذي يرتكــز 
على القواعد المتبعة في بلدان أوروبا الغربية، إلى تيسير ممارسة 
الحـق الدسـتوري في تكويـن الجمعيـات بـل وتمكـــين المواطنــين 
الأجـانب مـــن الانضمــام إلى الجمعيــات الكرواتيــة. ويقتصــر 
القـانون علـى وصـف التشـكيل الهيكلـي (الهيئـات والمســؤولين 
الذين يتعين وجودهم إلزاما) في الجمعيات؛ وتتولى الجمعيـات 

ذاا تنظيم المسائل الأخرى المتعلقة بالتنظيم الداخلي. 
ومضـت قائلـة إن محكمـــة الإقليــم يمكنــها أن تفــرض  - ٣٤
ـــا علــى نشــاط الجمعيــة الــتي يشــتبه في انتهاكــها  حظـرا مؤقت
للقانون الدستوري، وأنه يمكن الطعن في قـرار محكمـة الإقليـم 
أمام المحكمة العليا. وقد فرضت أطـر زمنيـة محـددة لإجـراءات 
المحكمة بحيث تضمن الحد الأدنى من التأخيرات. وحـتى الآن، 
لم يطبــق في الممارســة العمليــة أي حظــر. وفي شــباط/فـــبراير 
٢٠٠٠، ألغـت المحكمـة الدسـتورية عـددا مـن المحظـورات الــتي 
ـــها شــرط التســجيل  تعتـبر مقيـدة لتكويـن الجمعيـات ومـن بين
(يمكـن للجمعيـات غـير المسـجلة أن تمـارس نشـــاطها الآن وإن 
كانت لا تحظى باعتراف كشـخصية اعتباريـة)؛ ورفـض منـح 
المركــز القــانوني للوحــدات التنظيميــة للجمعيــــات؛ وفـــرض 
عقوبـات علـى الجمعيـات الـــتي لا تخطــر الســلطات بوحداــا 
التنظيميـة. وفي ضـوء المشـاكل المختلفـــة الــتي تصــادف تنفيــذ 
قـانون تكويـن الجمعيـات ووفقـا لـرأي المحكمـة الدســتورية، تم 
تقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان الكرواتي بعد التشـاور 

مع منظمات غير حكومية ومجلس أوروبا. 
ــة في  واسـتطردت قائلـة إن هنـاك نحـو ٠٠٠ ٢٠ جمعي - ٣٥
ــــتزايد بـــاطراد. ويحظـــر علـــى ضبـــاط  كرواتيــا وإن العــدد ي

الشـرطة، بموجـب قـانون الشـرطة، تنظيـم الأحـزاب السياســية 
أو المشاركة في أنشطة سياسية أثناء الخدمة في وزارة الداخليـة 
أو المشـاركة في أي حـزب أو حـدث سياسـي في غـير أوقـــات 
الخدمة. وتطبق قواعد تنظيمية عامة على نقابات العمـال الـتي 
يشكلها موظفو وزارة الداخلية. وعلاوة على ذلك، فـلا يحـق 
لضباط الشــرطة، بموجـب قـانون الشـرطة، القيـام بـإضراب في 
حالـة الحـرب أو في حالـة تعـــرض اســتقلال الدولــة ووحدــا 
لتـهديد مباشـر أو نشـوب تمـرد مسـلح أو أي ديـدات عنيفــة 
أخـرى للنظـام الدسـتوري للجمهوريـة أو للحريـات الأساسـية 
وحقوق الإنسان؛ وفي حالـة الكـوارث الطبيعيـة أو الأحـداث 
الأخـرى الـتي تعرقـل سـير الحيـــاة الطبيعيــة أو تعــرض للخطــر 

سلامة الشعب الكرواتي. 
الحق في الخصوصية والأسرة والبيت والمراسلات (المادة ١٧) 
الرئيس: قرأ الأسئلة المتصلة بالمـادة المشـار إليـها آنفـا  - ٣٦
التي سألت عما يلي: القيود المفروضة على حريـة وخصوصيـة 
المراسلات وجميع أشكال الاتصـال الأخـرى المنصـوص عليـها 

في القانون لحماية أمن الدولة وتسيير الإجراءات الجنائية. 
السيد مرتشيلا: تكلم عـن الفقـرة ذات الصلـة فقـال  - ٣٧
إن الدستور يكفل حريـة المراسـلات وجميـع أشـكال الاتصـال 
الأخـــرى وخصوصيتـــها، ولا تخضـــع هـــــذه الحريــــة لقيــــود 
إلا عندمـــا تقتضـــي الضـــرورة حمايـــة أمـــن الدولـــة وتســــيير 
الإجـراءات الجنائيـة. ويسـمح قـانون الشـؤون الداخليـة بجمـــع 
المعلومـات بطريقـــة ســرية والتدخــل في خصوصيــات الأفــراد 
المشتبه في قيامهم بأنشطة تقـوض سـيادة الجمهوريـة أو تنظيـم 
هيئـــات الدولـــة أو أســـس النظـــام الاقتصـــادي الوطـــــني؛ أو 
بتخطيط وارتكاب جرائم جنائيـة بموجـب القـانون الوطـني أو 

الدولي؛ أو الارتباط بحلقات الجريمة المنظمة. 
ـــائلا إن طــرق الجمــع الســري للمعلومــات  ومضـى ق - ٣٨
ـــبريد والتســجيلات  تشـمل مراقبـة أجـهزة الاتصـال ومراقبـة ال
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التقنية للمباني والأشياء ومراقبة الأشخاص واستراق الأسـلاك 
وفحص البيانات الشخصية للمواطنــين. ولا يمكـن أن تتجـاوز 
المدة التي تطبق فيها هذه التدابـير أربعـة أشـهر (تمتـد ٣٠ يومـا 
في حالة مراقبة وملاحظـة الأشـخاص). ويخضـع هـذا الإجـراء 
للرصـد مـن جـانب اللجنـة العامـة لرصـد تطبيـق تدابـير الجمــع 
السـري للمعلومـات الـتي عينـها مجلـس النـواب، وتضـم خــبراء 
من بينهم قـاضي واحـد علـى الأقـل. وقـال إنـه جـرى بـالفعل 
ذكـر طـرق مماثلـة لتدابـير جمـع المعلومـات، ويجـــوز أن يطلــب 
قاضي التحقيقات في الإجراءات الجنائية بناء على اقـتراح مـن 
المدعـي العـــام الاســتعانة بــالمحققين الســريين وتقــديم رشــاوي 
ومراقبـة المواصـلات والتسـليم. ولا يمكـن تطبيـق هـذه التدابــير 
إلا بالنسبة للأشخاص المشتبه في ارتكام جرائم جنائيـة ضـد 
النظام الدستوري للجمهورية أو ضـد مبـادئ القـانون الـدولي 
أو المشتبه في ارتكام جرائم خطـيرة مـن بينـها القتـل وغسـل 
الأمــوال وحيــازة الأســــلحة بصفـــة غـــير قانونيـــة والخطـــف 
والإســـاءة البدنيـــة والجنســـية للأطفـــال وإدمـــان المخــــدرات 
والتورط في الجريمة المنظمة. وتصدر أوامر تنفيـذ هـذه التدابـير 
كتابيــا ويصحبــها بيــان بالأســباب، ومــدة تنفيذهــا محـــدودة 
بأربعـة أشـهر مـع إمكانيـة تمديدهـا لمـدة ثلاثـة أشـهر في بعــض 

الحالات. 
المساواة ومبدأ عدم التمييز 

الرئيس: قرأ الأسئلة المتصلة بــالمواد المشـار إليـها آنفـا  - ٣٩
والتي تسأل عمـا يلـي: التدابـير المتخـذة أو الـتي يعـتزم اتخاذهـا 
لتعزيز وضع المرأة في الحياة العامة في اال السياسـي والخدمـة 
العامــة (البرلمــان والحكومــــة)؛ ومزيـــد مـــن المعلومـــات عـــن 
مشـاركة المـرأة في القطـاع الاقتصـادي وخاصـة في المســتويات 
العليا؛ والتدابير الرامية إلى تحقيق المساواة في الأجـر بـين المـرأة 
والرجل؛ ومزيد من المعلومات عن التدابير القائمة أو المقترحة 
ـــا في ذلــك العنــف  لمحاربـة العنـف ضـد المـرأة والقضـاء عليـه بم

العـائلي؛ والتدابـير المتخـذة لزيـادة الوعـي العـــام ــذه المســائل 
وسبل المساعدة المتاحة للضحايا. 

الســـيدة ســـيمونوفيتش: أشـــارت إلى الفقــــرة ذات  - ٤٠
الصلـة في قائمـة المسـائل الـتي تتنـاول المســـاواة بــين الجنســين، 
وقالت إن المساواة بين الجنسين حظيت بأعلى أولوية بموجب 
الدستور مما أرسى الأسـاس لإصـدار تشـريعات أخـرى بشـأن 
المســـاواة في الفـــرص. وكـــانت الزيـــادة الضخمـــة في عــــدد 
ـــات كــانون  النائبـات في البرلمـان الوطـني الكـرواتي منـذ انتخاب
الثـاني/ينـاير ٢٠٠١ (مــن ٥,٧ في المائــة إلى ٢١,٥ في المائــة) 
حـافزا علـــى إنشــاء اللجنــة البرلمانيــة الجديــدة للمســاواة بــين 

الجنسين. 
وأضـافت أنـــه مــن بــين ١٩ وزيــرا لا توجــد ســوى  - ٤١
امرأتين: نائبة رئيس الوزراء وأمينة حكومة كرواتيـا. كمـا أن 
ما يزيد على ٣٥ في المائة من سـكرتيرات الـوزارة مـن النسـاء 
رغم أن عددهن عموما بين موظفـي الدولـة يبلـغ ٢٠,٥١ في 
المائـة. والنسـاء ممثـــلات تمثيــلا ناقصــا في المســتويين الإقليمــي 
ــــن المتوقـــع أن يكســـبن أرضـــا جديـــدة في  والمحلــي ولكــن م

الانتخابات المحلية التي تجري في حزيران/يونيه ٢٠٠١. 
ومضت قائلة إن النساء يشكلن ما يزيد علـى ٥١ في  - ٤٢
المائة من السكان و ٤٥ في المائة من القوة العاملة. ويعد مبـدأ 
الأجر المتساوي عن العمل المتساوي مبدأ مقبــولا متجسـدا في 
ــــاه  الدســـتور. وتوجـــد موظفـــات تنفيذيـــات في قطـــاع الرف
ـــر بيانــات مقســمة حســب نــوع  الاجتمـاعي لكـن عـدم تواف
الجنس يجعل من المستحيل تقدير عدد المديرات في المؤسسات 
الاقتصاديــة والماليــة وفي قطــاع الخدمــات. ورغــم أن النســـاء 
يشكلن الأغلبية في القوة العاملة في الحكومة والهيئة القضائيـة، 
فليــس هنــاك ســوى عــدد قليــل مــن النســاء الــــلاتي يعملـــن 
كرئيسات للمحاكم. كما أن النساء ممثـلات تمثيـلا ناقصـا في 

الوظائف الأكاديمية الرفيعة المستوى. 
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واســتطردت قائلــة إن النســاء الكرواتيــــات لا يزلـــن  - ٤٣
ــــل في الوظـــائف المنخفضـــة  يتجــهن في المقــام الأول إلى العم
الدخـل في مجـال الرعايـة الصحيـة والتعليـم وخدمـات المطـــاعم 
والخدمـات التجاريـة ويمتلكـن مـا يقـل عـــن ٣٣ في المائــة مــن 
مجمـوع عـدد الأعمـال الحرفيـة المســجلة. وحيــث أنــه لا يتــم 
الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بملاك الأعمال على أساس نـوع 
الجنـــس، فمـــن المســـتحيل تحديـــد عـــدد النســـاء العـــــاملات 
ـــات يعتــد ــا عــن  كسـيدات أعمـال. كمـا أنـه ليـس ثمـة بيان
النسـاء في المنـاصب الإداريـة وإن كـان مـــن المعتقــد أن العــدد 
ـــن العمــل ٥٢,٥ في  ضئيـل. وتبلـغ نسـبة النسـاء العـاطلات ع

المائة. 
ـــر العــالمي الرابــع المعــني  وأشـارت إلى أن متابعـة المؤتم - ٤٤
بـالمرأة قـد أدت إلى إنشـاء اللجنـة الحكوميـة للمسـائل المتصلـــة 
ـــة  بالمســاواة في عــام ١٩٩٦، ووضــع السياســة العامــة الوطني
لتعزيز المساواة التي ترتكز إلى منهاج عمـل بيجـين للفـترة مـن 
١٩٩٧ إلى ٢٠٠٠. ويجري حاليا إعداد سياسـة عمـل وطنيـة 
للفـترة ٢٠٠١-٢٠٠٥ في تعـــاون وثيــق مــع المنظمــات غــير 
الحكومية. وتتطلب السياسة الوطنية الجديدة إجــراء تعديـل في 
قوانين الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية من أجـل تعزيـز 
دور المرأة في الحياة العامة وفي منـاصب صنـع القـرار. وشملـت 
أنشطة بث الوعي البرنـامج الإقليمـي �المـرأة قـادرة علـى أداء 
المهمة�، المصمم من أجل تثقيف المسؤولين الحكوميين ولجنـة 
ــــع  تحقيــق المســاواة بــين الجنســين، الــذي يخطــط بالتعــاون م
رابطات المنظمات غير الحكومية النسائية إلى عقد اجتماعـات 

مع المسؤولين العموميين مرتين في السنة. 
واستطردت قائلة إن حكومتها تتخذ خطوات لزيـادة  - ٤٥
ـــود في جميــع المكــاتب  عـدد النسـاء في اللجـان واـالس والوف
التنفيذية. وبالمثل تخطـط وزارة الصحـة لزيـادة عـدد المديـرات 
ـــل  بنسـبة ٣٠ في المائـة علـى الأقـل بحلـول عـام ٢٠٠٥؛ ويتمث
هدف وزارة الرياضة والتعليم في زيادة عدد ناظرات المـدارس 

إلى ٤٠ في المائــة علــى الأقــل بحلــول عــام ٢٠٠٢؛ وســتقدم 
وزارة العلـم تقـارير دوريـة إلى اللجنـة المعنيـــة بتعزيــز الوجــود 

النسائي في الكليات الجامعية. 
ـــاهرة  وأضـافت أن كرواتيـا يسـودها وعـي مـتزايد بظ - ٤٦
العنـف الموجـــه ضــد المــرأة، وخاصــة العنــف العــائلي، وتعــد 
الحكومة استراتيجية وطنية لمحاربته بالتعاون مع المنظمات غـير 
الحكومية وسائر الأطراف المهتمـة. وتتمثـل الخطـوة الأولى في 
توعيـة جميـع الوكـالات الحكوميـة، وخاصـة موظفـي الشـــرطة 
والرعاية الصحية الذين يتصلـون بالنسـاء مـن ضحايـا العنـف. 
وسـترصد الحكومـة تنفيـذ القوانـين الـتي تنظـم معالجـــة العنــف 
الموجه ضد المرأة مثل قـانون الجنـح والقـانون الجنـائي وقـانون 

الإجراءات الجنائية. 
وقالت إن لجنة تحقيق المساواة بين الجنسـين سـتتعاون  - ٤٧
مع المنظمات غير الحكومية النسـائية في اقـتراح تشـريع جديـد 
وتدابير أخرى. ونظمـت علـى ذلـك الأسـاس مناسـبة ناجحـة 
سميت �صفا واحـدا لمحاربـة العنـف ضـد المـرأة� في حزيـران/ 
يونيــه ١٩٩٩. ويقــدم المكتــب الحكومــي للمنظمــــات غـــير 
الحكوميـة تمويـلا دوريـا للمشـاريع والـبرامج الـتي تضطلـــع ــا 
المنظمـات المناهضـة للعنـف ضـد المـرأة. ويجـري  أيضـا إنشـــاء 
شبكة للاجئات مزودة بخدمة هاتفية خاصة لطلـب المسـاعدة. 
وسـتتولى وزارة الداخليـة تدريـب الشـرطة علـــى التعــامل مــع 
ــــب  حــوادث العنــف وســيقدم تدريــب خــاص لموظفــي مكت
المدعـي العـام والمحـاكم الـتي تتعـامل مـــع النســاء الــلاتي يقعــن  

ضحايا للعنف. 
السـيدة كـارايكوفيتش: ردت علـــى الســؤال ٢٤ في  - ٤٨
القائمة، فقالت إنـه تمـت الموافقـة علـى القـانون الجديـد بشـأن 
انتخـاب الممثلـين البرلمـانيين في ايـة عـام ١٩٩٩، الـذي أنشـأ 
دوائر خاصة للأقليات الوطنية في البلد بأسـره. وسـيمثل هـذه 
ـــان مــن بينــهم ممثــل واحــد  الأقليـات خمسـة مـن أعضـاء البرلم



1001-31012

CCPR/C/SR.1914

للأقلية الصربية الوطنيـة بـدلا مـن ثلاثـة ممثلـين، وفقـا لمـا كـان 
عليه الحال فيما سبق. ويمثل أعضاء الأقليات الوطنية الهنغاريـة 
ـــل واحــد لكــل منــها.  والإيطاليـة والتشـيكية والسـلوفاكية ممث
وســـيقوم أعضـــاء الأقليـــات الوطنيـــة النمســـــاوية والألمانيــــة 
والروثنية والأوكرانية واليهودية مجتمعين بانتخاب ممثل واحـد 
ـــواب للممثلــين أو  لهـم. وهنـاك حكـم أيضـا يسـمح بوجـود ن
ممثلين مناوبين. ويمكن للناخبين المنتمـين إلى الأقليـات القوميـة 
التصويـت لصـالح مرشـحين علـــى قوائــم الأقليــات أو لصــالح 
مرشحين على القوائـم العاديـة للدوائـر. ومنـذ انتخابـات عـام 
٢٠٠٠، أعيـد إدخـال حكـــم في القــانون الدســتوري يقضــي 
بتطبيق التمثيل التناسبي لأي أقليـة تضـم أكـثر مـن ٨ في المائـة 
مـن السـكان، وهـي الأقليـة الصربيـــة. وفي الوقــت ذاتــه تمــت 
صياغة قانون دستوري جديد بشأن حقوق الأقليـات القوميـة 
بالتعاون مع مجلس أوروبا وعلى وجه الخصوص بالتعـاون مـع 
ـــة. وســتقلل الأحكــام الجديــدة الرقــم  خـبراء مـن لجنـة البندقي
المحــدد كنســبة مئويــة للتمثيــل التناســــبي للأقليـــات القوميـــة، 

مما يزيد من عدد ممثليها. 
ــــــانون  وأوضحــــت ردا علــــى الســــؤال ٢٣، أن الق - ٤٩
الدسـتوري الجديـد سـيكفل أيضـا للأقليـات القوميـــة الحــق في 
ــــة، وســـيكفل  التمثيــل التناســبي في الحكومــة المحليــة والإقليمي
حصولها على الأولوية في العمل في المؤسسات الهامـة لبقائـها، 
مـن قبيـــل المؤسســات التعليميــة للأقليــات. وســيصبح مجلــس 

الأقليات القومية هيئة استشارية دائمة للحكومة. 
ــــع الهيئـــات  وأشــارت إلى أن إمكانيــة الاتصــال بجمي - ٥٠
ـــة. ويكفــل قــانون بشــأن  الحكوميـة مكفولـة للأقليـات القومي
ـــات، اعتمــد في عــام ٢٠٠٠، إمكانيــة  اسـتعمال لغـات الأقلي
اســـتعمال أفـــراد الأقليـــات الوطنيـــة لغتـــهم الأصليـــة علـــــى 
ـــة والمحليــة والإقليميــة. ويمكنــهم  المسـتويات الحكوميـة المركزي
الحصـول علـى وثـائق شـــخصية بلغــام، كمــا تعتــبر الوثــائق 
القانونية المكتوبة بلغة الأقلية وثـائق صحيحـة. واعتمـد قـانون 

آخـر في عـام ٢٠٠٠ يكفـل إمكانيـة تعلـم أفـــراد الأقليــات في 
المســتويين الابتدائــي والثــانوي بلغــام الأصليــــة واســـتعمال 
ــــي أن ينتمـــي أغلبيـــة أعضـــاء هيئـــات إدارة  كتابتــهم. وينبغ
مدارس الأقليات إلى الأقلية المعنية، ويفضل أن يتولى رئاسـتها 
عضـو مـن تلـك الأقليـة. وليـس ثمـة قوانـــين أو قواعــد خاصــة 
ـــة  متعلقـة بالأقليـات في مجـالات العمالـة أو الإسـكان أو الرعاي
الاجتماعية، حيث أنه تنطبـق في تلـك اـالات القواعـد ذاـا 
المطبقة على جميع المواطنين الكرواتيين المؤهلين المقيمـين إقامـة 
دائمة في البلد. كما أن عودة الممتلكات إلى الأقليات القوميـة 

دون تمييز يتصل بمركزها، هو أمر عادي. 
السـيد سوتاشـاناك: رد علـى السـؤال ٢٤، فقـــال إن  - ٥١
العمل الذي تضطلع بـه الحكومـة الكرواتيـة في ميـدان حقـوق 
الإنسان، قد أصبح أوضح بكثير منذ الانتخابـات المعقـودة في 
كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠. وتوجـد وكالـة حكوميـة خاصـــة 
للتعاون مع المنظمـات غـير الحكوميـة، الـتي قدمـت مقترحـات 
لتمويل برامجها. وتولت إدارة حقـوق الإنسـان التابعـة لـوزارة 
الشـؤون الخارجيـة تنسـيق تقـديم التقـارير عـن مـدى الامتثـــال 
ــــة بحقـــوق الإنســـان وتعـــاونت مـــع  للعــهد إلى اللجنــة المعني
ـــــير الحكوميــــة عــــن طريــــق التمــــاس آرائــــها  المنظمـــات غ
وملاحظاا. ولمدة الأشهر الستة الماضية، كــانت توجـد أيضـا 
لجنة لحقوق الإنسان تضم ممثلين للأقليـات المختلفـة، حضـروا 
للمشاركة في اختيار ممثلين موعة المنظمــات غـير الحكوميـة. 
وسـيفتتح قريبـا مكتـب حكومـــي لحقــوق الإنســان. وتشــمل 
خطـط المســـتقبل مبــادرة لنشــر المبــادئ الأساســية للصكــوك 

الدولية لحقوق الإنسان. 
الســيدة كــارايكوفيتش: ردت علــــى الســـؤال ٢٥،  - ٥٢
فقـالت إن وزارة العـدل أنشـأت مركـزا للتدريـب المتخصـــص 
للقضاة والموظفين الآخرين العاملين في مجـال إنفـاذ القـانون في 
اية عام ١٩٩٩. ودف برامج التدريب إلى إطلاع القضـاة 
وموظفي إنفاذ القانون علـى التشـريع المحلـي الجديـد والقـانون 
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الأوروبي والــــــدولي، والمشــــــاكل المعــــــاصرة لتكنولوجيـــــــا 
المعلومات. وشارك في هذه الـدورات ٤٣٨ قاضيـا ومسـؤولا 
مـن العـاملين في اـال القضـائي. وسـتركز الحلقـات الدراســية 
الــتي تعقــد في عــــام ٢٠٠١، علـــى إدارة المحـــاكم وأســـاليب 
الاتصال والجوانب السيكولوجية والقانونية للإجراءات المدنية 
ـــة  والجنائيـة ومحاربـة الفسـاد والجريمـة المنظمـة، واسـتقلالية الهيئ
القضائيــة، والعمليــات الديمقراطيــة. وفي أيــار/مـــايو ١٩٩٩، 
ـــاعدة التقنيــة مــع مفوضيــة  أبرمـت كرواتيـا اتفاقـا بشـأن المس
الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان. وستشـــمل المســاعدة التقنيــة 
عقـد حلقـات دراسـية عـــن تقــديم التقــارير إلى لجــان حقــوق 

الإنسان التابعة للأمم المتحدة. 
السيد سوتشاناك: أضاف أنه قد تم عقد حلقة عــمل  - ٥٣
بشأن التزامات تقـديم التقـارير بموجـب العـهد، تحـت إشـراف 
برنـامج المسـاعدة التقنيـة، ضمـت ممثلـين مـــن الهيئــة القضائيــة 
والــوزارات. كمــا شــارك في هــذا البرنــــامج ممثلـــون تمـــع 

المنظمات غير الحكومية، وطلاب من أربع مدارس قانونية. 
ــــج المعـــارف المتصلـــة  وأشــار إلى أنــه ســيجري تروي - ٥٤
بالعهد وبروتوكوله الإضافي عن طريق البرنامج الوطـني المعـني 
بحقوق الإنسان الذي سيدمج قريبا في جميع مستويات التعليم 
المدرسي. ويجري إعداد برنامج مستقل مـن أجـل الطـلاب في 
مسـتوى التعليـم العـالي، ومـن أجـل الكبـار. ويرمـــي البرنــامج 
أيضـا إلى دمـج أعضـاء الأقليـات العرقيـة واللغويـة في عمليــات 

المكتب الجديد ولجنة حقوق الإنسان. 
ـــير مــن  السـيد شـنين: أعـرب عـن امتنانـه للقـدر الكب - ٥٥
المعلومــات المقدمــة. وفيمــــا يتصـــل بعـــدم التميـــيز وموقـــف 
الأقليـــات القوميـــة، قـــال إنـــه علـــى الرغـــم مـــن أن عبــــارة 
ــتعيض  �مواطـن� الـواردة في المـادة ١٤ مـن الدسـتور، قـد اس
عنـها بعبـارة �كـل شـخص�، فإنـه ليـس مـن الواضـح مــا إذا 
كان مبدأ عدم التمييز المشـار إليـه في تلـك المـادة، يمتـد، وفقـا 

للتفســير، إلى جميــــع الحقـــوق الدســـتورية وخاصـــة الحقـــوق 
الاجتماعيـة والسياسـية المحـددة بطريقـة أخـرى، مثـلا في المــواد 
٥٧ و ٥٨ و ٦٦ باعتبـاره مكفـــولا �للمواطنــين�. وتكفــل 
الفقرة الثالثة من المادة ١٤ للأقليات الوطنية حرية التعبـير عـن 
انتمائها القومي واستخدام لغتها. ويثير هذا مشاكل في سياق 
البنـد المتعلـق بعـدم التميـيز؛ إذ يمكـن أن يخلـق في الحــال حالــة 
يتمتـع فيـها البعـض بقـدر أكـــبر مــن المســاواة عــن الآخريــن. 
ـــات يمكــن أن  وتسـاءل عمـا إذا كـانت حقـوق بعـض اموع
تتـأثر لأن هـذه اموعـات لا تنـدرج بموجـب تعريفـها ضمــن 
الأقليات القومية. وتبعا للوثيقة الأساسية المقدمــة مـن كرواتيـا 
في عام ١٩٩٨، توجد ٢٠ مجموعـة مـن الأقليـات ولم يـدرج 
أكثرها عددا، وهـي أقليـات المسـلمين والسـلوفانيين والرومـا، 
ضمـن الأقليـــات القوميــة. وتشــير الفقــرة ٧٩٧ مــن التقريــر 
(CCPR/C/HRV/1999/1) إلى أنـه يتعـين علـى أعضـاء البرلمـــان 
ــات�  الذيـن يمثلـون �جميـع الطوائـف العرقيـة والقوميـة والأقلي
المنتخبين من جمـهور النـاخبين علـى نطـاق البلـد بأسـره حمايـة 
مصـالح ناخبيـهم. ويمثـل هـذا مبـــدأ غريبــا لأنــه يبــدو أن مــن 

الأهم أن يحمي ممثلو الأغلبية الأقليات. 
وأشــار إلى أن الــرد علــى الســؤال ٢٣ بشــــأن منـــع  - ٥٦
التمييز ضد الصرب ليس مرضيا تماما. فيجب أن تكون هناك 
بعض الإحصاءات المتوفرة عن إعـادة ممتلكـات الصـرب وعـن 
ـــع  تزويدهـم بالمسـاكن وذلـك إذا كـانت النيـة هـي إقامـة مجتم
متعـدد الثقافـات قـابل للحيـاة. وقـد وردت إشــارة إلى ثــلاث 
طوائف دينية، هي طائفة الكاثوليك، والطائفة الأورثوذكسية 
الشرقية والمسلمة في الفقرة ٤٠٤ من التقرير في سياق التعليـم 
الديـني. فـهل في إمكـــان الأســرة أن تختــار أي مــن المقــررات 
الدينيـة الثـلاث الـتي ترغـب في أن يتبعـها أبناؤهـا بغـض النظــر 
عـن الفئـة الـتي ينتمـون إليـها؟ وهـل يعفـــى غــير المؤمنــين مــن 
التعليم الديني وما هـو المقصـود بعبـارة �الحـادي� الـواردة في 
الفقـرة ٤٠٦: وهـــل تعــني �علمــاني�؟ وفيمــا يتصــل بحريــة 
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الديانة والرأي، قد تجد بعـض الأقليـات أن الخدمـة العسـكرية 
الإلزاميـة، ومـن بينـها الخدمـة غـير المسـلحة، غـــير متســقة مــع 
ـــهل يوجــد شــكل بديــل للخدمــة المدنيــة متــاح  معتقداـا. ف

للمستنكفين من ذلك ضميريا؟ 
وأشار فيما يتعلق بحالــة المـرأة إلى أن التميـيز لأسـباب  - ٥٧
مختلفــة يخضــع للعقــاب بموجــــب المـــادة ١٠٦ مـــن القـــانون 
الجنائي. فهل يترتب على هـذا الحكـم أثـر أفقـي، وهـل يمكـن 
استخدامه لمعاقبة الجـهات الفاعلـة مـن القطـاع الخـاص المدانـة 
بــالتمييز، فضــلا عــن الســلطات العامــة؟ ومــا هــــي وســـائل 
الانتصــاف القانونيــــة الأخـــرى المتاحـــة لمناهضـــة التميـــيز في 
القطــاع الخــاص، وخاصــة في ســوق العمالــة؟ وهــــل جـــرى 
تعريف المضايقة الجنسية بوصفها شـكلا مـن أشـكال التميـيز؟ 
ومــا هــــي وســـائل الانتصـــاف المتاحـــة لمناهضـــة التميـــيز في 
ممارسات التشغيل من قبيل إعلانات الشواغر التي تحدد جنسا 
ـــود التمييزيــة  بعينـه، أو سـنا أو مظـهرا محدديـن، ولمناهضـة البن

لعقود العمل من قبيل التعهد الإلزامي بعدم الحمل؟ 
السيد يلدن: أشار إلى أن قدرا كبـيرا مـن المعلومـات  - ٥٨
المقدمة تتناول أنشطة قانونية ومؤسسية ولم يرد قدر كبير من 
التفاصيل بشأن البرامج العملية. ولاحظ أنـه وفقـا للفقـرة ٦١ 
من التقرير، لا يعد تمثيل المرأة في المناصب القيادية كافيا حـتى 
الآن، وإن كـان قـد أعـرب عـن ســـعادته لمعرفــة أن تمثيلــها في 

البرلمان وفي النظام القضائي قد تحسن. 
ومضـى قـــائلا إنــه باســتثناء الفقــرة ٧٤ مــن التقريــر  - ٥٩
لم يكـد يـرد ذكـر لأي معلومـات عـن موقـف المـرأة في ســوق 
ـــر قــدرا أكــبر بكثــير مــن المعلومــات،  العمالـة. ويتطلـب الأم
وينبغـي تحليلـــها وفقــا للتسلســل الهرمــي وقطاعــات العمالــة. 
وأشار إلى أن اللجنة قد أخطرت بأنه وفقا للقانون السـائد في 
كرواتيا، تحصل النساء على أجر متساو عن العمل المتسـاوي. 
ـــروف تمامــا أنــه في كثــير مــن  وفي الممارسـة العمليـة، مـن المع

البـلاد الـتي يطبـق فيـها هـذا القـانون، لا تتقـاضى النسـاء أجــرا 
متسـاويا، وهـو يفـترض أن هـــذا الوضــع يصــدق أيضــا علــى 
كرواتيا. وسأل عن النسبة الفعلية لأجر النسـاء بالنسـبة لأجـر 
الرجـال؟ ومـا هـــو الإجــراء المتخــذ لتنفيــذ مبــدأ المســاواة في 
الأجر، وكيف تعــتزم الحكومـة رصـد الاتجاهـات بحيـث تقـدم 
صـورة حقيقيـة للحالـة الواقعيـة للمـرأة؟ وأبـدى أيضـا ترحيبـــه 
بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن أنشطة لجنة المساواة 
بـين الجنسـين وبشـأن مضمـــون الــبرامج الحكوميــة مــن أجــل 
المـرأة. ويجـب أن يكـون لهـذه الـبرامج أهـداف واضحـة بحيــث 
يمكن قياس نتائجها. وقال إنه يجد صعوبة في أن يقبل مـا قيـل 

عن أن المعلومات الإحصائية من هذا القبيل غير متوافرة. 
وانتقــل إلى الكــلام عــن حقــــوق الأقليـــات وإعـــادة  - ٦٠
الممتلكــات المملوكــة للصــرب، فــأعرب عــن موافقتــه علــــى 
التعليقـات الـتي أبداهـا أعضـاء آخـرون في اللجنـة. وسـأل عــن 
الوكالة التي ستتحمل مسؤولية رصد تنفيذ التشريعات الثلاثـة 
ـــزم مزيــد مــن  الجديـدة؛ ومـا هـي مسـؤولية أمـين المظـالم؟ وتل
المعلومات بشأن إجـراءات الرصـد قبـل أن تجتمـع اللجنـة مـرة 
ثانيــة مــع الدولــة الطــرف. فــالرقم المذكــور بالنســــبة لعـــدد 
ـــــا يــــتراوح بــــين ٧٠٠ ٦ و ٠٠٠ ٣٠  الســـكان مـــن الروم
شـخص. ومـن الواضـح أن الرومـا تشـكل أقليـة كبـيرة داخـــل 
كرواتيـا، ولكنـها لم تـدرج كأقليـة وطنيـة؛ فمـا هـو الســـبب؟ 
وأعرب عن أملـه في الحصـول علـى قـدر مـن الإيضـاح بشـأن 
ـــذاء  وضعـها، حيـث أن مـن المـهم بشـكل عـاجل التصـدي لإي
الروما، ومن بينـهم أطفـال الرومـا الذيـن يتعرضـون للتـهميش 

بصفة منتظمة في المدارس وفي اتمع بصفة عامة. 
السيد كلاين: هنأ ممثلي كرواتيا على التقدم الضخم  - ٦١
الــذي أحــــرزه بلدهـــم في بعـــض اـــالات خـــلال الســـنتين 
المـاضيتين. وأشـار إلى أنـه وفقـا للتقريـر، اسـتعيض عـــن نظــام 
ـــاهرة بنظــام  التقـدم للحصـول علـى إذن لعقـد اجتمـاع أو مظ
تقـديم إشـعار الـذي يتمشـــى بقــدر أكــبر مــع العــهد. ووفقــا 
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للمــادة ٤٢ مــــن الدســـتور، يكفـــل للمواطنـــين حـــق عقـــد 
اجتماعـات واحتجاجـات عامـــة ســلمية؛ فــهل يشــمل أيضــا 
القانون المتعلق بعقد اجتماعات عامة جميع الأفراد المقيمـين في 
كرواتيا؟ وما هي وسائل الانتصـاف المتاحـة لمنظمـي مظـاهرة 
أو اجتماع ما، إذا ما تقرر حظره قبل فترة قصيرة مـن الموعـد 
المحدد لعقده؟ وهل يمكنـهم الطعـن أمـام محـاكم إداريـة لوقـف 
الحظـر؟ وقـد ذكـرت الفقـرة ٤٣٨ مـن التقريـر المـادة الجديـدة 
٢٠٠ من القانون الجنائي الـتي تتنـاول تشـويه السـمعة. إلا أن 
هناك أحكاما أخـرى في القـانون تتنـاول الموضـوع ذاتـه وهـي 
المادة ١٩١ السابقة بشأن تشويه السـمعة الـتي اسـتعيض عنـها 
من الواضح منذ عـام ١٩٩٨ بالمـادة ٣٢٢. فـهل المقصـود أن 
تحل المادة الجديـدة ٢٠٠ محـل الحكـم الأخـير؟ وأشـار إلى أنـه 
يعتقـد أن المحكمـة الدسـتورية حكمـــت في أيــار/مــايو ٢٠٠٠ 
باعتبـار الحكـــم القــانوني الــذي يحمــي شــرف وسمعــة رئيــس 
الجمهورية وبعض كبار المسؤولين الحكوميـين غـير دسـتوري. 
فمـا هـي العلاقـة بـين ذلـك الحكـم والمـادة الجديـدة ٢٠٠ مــن 
القانون الجنائي؟ وفي الماضي، هل كـان بإمكـان المدعـي العـام 
أن يختار بين مادتين مختلفتين من القـانون؟ ومـن الواضـح، أنـه 
صدرت كثير من الإدانات الجنائيــة علـى أسـاس الحكـم الـذي 
ألغته الآن المحكمة الدستورية. فما هو موقف هـؤلاء المدانـين: 
ـــو كــانوا مســجونين، وهــل في إمكــام  فـهل أُفـرج عنـهم، ل

المطالبة بتعويض على أساس صدور إدانة جائرة؟ 
ـــالت إــا تشــارك الســيد  السـيدة مادينـا كيروغـا: ق - ٦٢
شـنين والسـيد يلـدن فيمـا أبديـاه مـن قلـق فيمـا يتصـل بحقــوق 
المــرأة. وعــلاوة علــى ذلــك، أشــارت إلى أــا ترحــب بـــأي 
معلومـات عـن أي مـن القوانـين القائمـــة المناهضــة للتميــيز في 

القطاع الخاص. 
ولاحظــت أن تقريــر كرواتيــا قــد أشــار إلى العنـــف  - ٦٣
الموجه ضد المرأة وحقها في الحياة والسلامة الشـخصية ولكنـه 
تغاضى عن العنـف العـائلي. ووفقـا للمعلومـات الـتي حصلـت 

عليها، فإن القانون الجنائي وإن كان يتضمن وسائل انتصـاف 
فيما يتصل بالعنف العائلي، فإا محـدودة لأن ضبـاط الشـرطة 
والقضـاة غالبـا مـا لا يتخـــذون أي إجــراء، وأن عــدد النســاء 
اللاتي يرفعن شـكاوى قليـل كمـا يخضـع حـدوث هـذا النمـط 
من الإساءة للسقوط بتقادم المدة. وسيكون مـن المفيـد معرفـة 
ما إذا كانت كرواتيا قد وضعت خطة وطنية طارئة للتصـدي 

على وجه التحديد لحالات العنف العائلي. 
السيد سولاري بورغويين: قال إنه رغم أن كرواتيـا  - ٦٤
ــرأة،  قـد أحـرزت تقدمـا في جـهودها للتصـدي للعنـف ضـد الم
وخاصة عن طريق التشريع الجديد والمؤسسات الجديـدة، فـإن 
ــــان  لديـــه شـــواغل شـــديدة بشـــأن تمثيـــل الأقليـــات في البرلم
الكرواتي. ولم يمكنه أن يفـهم علـى وجـه التحديـد السـبب في 
انخفاض عدد النواب الصرب من ثلاثة نواب إلى نائب واحـد 
ويود الحصول على معلومات بشـأن النسـبة المئويـة للمواطنـين 

الكرواتيين من أصل صربي إلى السكان ككل. 
ســير نيجيــل رودلي: لاحــظ أنــه يمكــن الاحتجــــاج  - ٦٥
ـــبرير  بأســباب دينيــة وأخلاقيــة بموجــب القــانون الكــرواتي لت
موقف الاستنكاف الضميري. وطلـب التكـرم بتقـديم إيضـاح 
عـن نطـاق عبـارة �أسـباب أخلاقيـة� ومـا إذا كـانت واســعة 
بمـا يكفـي بحيـث تشـمل الأيديولوجيـة المتعلقـة بحـــرب معينــة. 
وتسـاءل عـلاوة علـى ذلـك عمـا إذا كـان في إمكـان شـــخص 
تطوع أو جند في القوات المسـلحة أن ينتـهج في وقـت لاحـق 

موقف الاستنكاف الضميري. 
السـيد هينكـين: قـــال قــد أصبــح مــن المــهم بشــكل  - ٦٦
متزايد للحكومات أن تقيـم روابـط وثيقـة مـع المنظمـات غـير 
ـــــهي تمثــــل مصــــدرا قيمــــا  الحكوميـــة الوطنيـــة والدوليـــة. ف
للمعلومات والآراء المختلفة. وأعـرب عـن رغبتـه في الحصـول 
على معلومات عما إذا كانت حكومة كرواتيا تتعاون بشكل 
فعـال مـع المنظمـات غـــير الحكوميــة الدوليــة وتقــرأ تقاريرهــا 
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وتمدها بالمعلومات وتدمج توصياا في سياسة كرواتيا المتعلقة 
بحقوق الإنسان. فيلزم للدول الأطــراف أن تفـهم أـا تتحمـل 
بتوقيعها على العـهد مسـؤولية ضمـان الامتثـال في بلداـا وفي 
ــى  البلـدان الأخـرى أيضـا. وشـجع أعضـاء الوفـد الكـرواتي عل
قراءة التقارير المقدمة من الدول الأطراف الأخرى في العهد. 
الرئيـس: دعـا الوفـد إلى الـرد علـى الأسـئلة الشـــفوية  - ٦٧

التي سألها أعضاء اللجنة. 
السيد سميردل: أشـار إلى أن المشـاكل الـتي صودفـت  - ٦٨
ـــات  عنــد صياغــة أحكــام الدســتور الكــرواتي المتصلــة بالأقلي
القومية نشأت من أنـه بموجـب دسـتور جمهوريـة يوغوسـلافيا 
السـابقة كـان يشـار لتلـك الأقليـات بوصفـها أمـم وقوميـــات. 
وفي الدستور الجديد، قرر القائمون بالصياغـة إدمـاج المطـالب 
الكرواتية بإقامة دولة قومية في الديباجة، بحيث يكون لها ثقـل 
ــإعلان  إعـلاني وليـس معيـاري، علـى نحـو مشـابه إلى حـد مـا ب
الاســـتقلال الأمريكـــي. وفي عـــام ١٩٩٧، تغـــيرت صياغــــة 
الديباجـة لتعلـن أن كرواتيـا دولـة قوميـة للكرواتيـين، في حــين 
وصفت اموعات العرقية من يوغوسـلافيا السـابقة كأقليـات 
وليــس كقوميــات. وعــلاوة علــى ذلــك، تم في عـــام ١٩٩٧ 
تحديث قائمة الأقليات القومية الواردة في ديباجة عـام ١٩٩٠ 
ــانوا  بحيـث شملـت السـكان الأصليـين، وهـم السـكان الذيـن ك

يقطنون المنطقة في الأصل منذ القرون الوسطى. 
وأعرب عن أسفه لأن القوميـين الكرواتيـين مـالوا إلى  - ٦٩
التفرقة بين الأقليات المدرجـة في الدسـتور وتلـك غـير الـواردة 
فيه رغم أنـه مكفـول لهـا جميعـها نفـس الحقـوق. وتفـاقم هـذا 
الوضع بسب قانون الانتخابـات لعـام ١٩٩٨ الـذي مـيز بـين 
�الأقليات القومية� من الدول التقليدية وبـين جميـع الأقليـات 

الأخرى.  
وتكلم عن بذل محاولـة أوليـة للتخلـص مـن اسـتعمال  - ٧٠
الألقاب العرقية في مؤتمر السـلام الأوروبي بشـأن يوغوسـلافيا 

المعقود في عام ١٩٩١ في لاهــاي برئاسـة اللـورد كـارينغتون. 
واللورد كارينغتون، الذي واجـه أغلبيـة كرواتيـة مصـرة علـى 
أن يشير الدستور الجديد صراحة إلى الجمهورية بوصفها دولة 
كرواتية وأقلية صربية ترفـض الاعـتراف ـذا الدسـتور، تمكـن 
من الحصول علـى موافقـة الطرفـين علـى وثيقـة تحـدد الحقـوق 
الدســتورية للأقليــات العرقيــة وهكــذا فقــد أرســي الأســــاس 
لتشريع يكفل منح حقوق خاصة للصرب، علـى النحـو المبـين 
في ديباجـة الدسـتور الجديـــد وبعــض مــواده. وأتــاحت القيــم 
العليا الواردة في المادة ٣ من الدستور الكـرواتي سـياقا لتفسـير 

الدستور ككل.  
السيدة سيمونوفيتش: قالت إن التقارير الــتي قدمتـها  - ٧١
كرواتيا إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضـد المـرأة وإلى 
ــران/يونيـه ٢٠٠٠ تضمنـت  الأمين العام للأمم المتحدة في حزي
إشارات محددة لحقوق المـرأة مـن بينـها تلـك المبينـة في العـهد؛ 
كمـا أدرجـت إجـراءات ملموسـة اتخذـا لجنـــة المســاواة بــين 
الجنسين في الفترة من ١٩٩٧ إلى ٢٠٠٠ في االات الحاسمـة 
الـ ١٢ المتعلقة بحقوق المرأة الواردة في إعـلان بيجـين ومنـهاج 

عملها.  
وأشــارت إلى أن النســاء يشــكلن ٤٥ في المائــة مــــن  - ٧٢
القوة العاملة الفعلية. وينفذ مبدأ الأجـر المتسـاوي عـن العمـل 
المتساوي في القطاع العام ولكـن لا تتوفـر إحصـاءات بالنسـبة 
للقطــاع الخــاص. وشملــت السياســة الجديــدة للمســاواة بـــين 
الجنســــين الــــتي اعتمدــــا اللجنــــة للفــــترة ٢٠٠١-٢٠٠٥ 

مبادرات دف إلى تناول المسألة في القطاع الخاص. 
وأضافت أن العنف العائلي لم يصبح إلا مؤخـرا مثـار  - ٧٣
مناقشـات عامـة في كرواتيـا. وشـاركت كثـير مـــن المنظمــات 
غـير الحكوميـة في تلـك المناقشـــات منــذ البدايــة، واســتجابت 
الحكومة بالبدء في وضع أطر لسياسات جديدة. وعلاوة على 
ذلـك أنشـأت منظمـــة غــير حكوميــة أول ملجــأ للنســاء مــن 
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ضحايا العنف العـائلي وتم توسـيع القـدرة الاسـتيعابية للملجـأ 
التي كانت في الأصل ١٠ أسرة بمساعدة أموال حكومية.  

ومضت قائلة إن الحكومة أنشأت مكتبــا للتعـاون مـع  - ٧٤
المنظمات غير الحكومية يعمـل بنشـاط بصفـة خاصـة في مجـال 
ـــة  المسـائل المتعلقـة بـالمرأة. ويزودهـا بالمسـاعدة القانونيـة والمالي
ويحصل على معونتها في صياغة السياسـات الحكوميـة. وعلـى 
سبيل المثال، كانت المنظمات غير الحكومية جزءا مـن الفريـق 
العـامل المسـؤول عـن صياغـة سياسـات المسـاواة بـين الجنســين 

للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٥. 
واستطردت قائلة إن المنظمات غير الحكومية النسائية  - ٧٥
قد أثارت مرارا مسألة المضايقـة الجنسـية ويجـري بـذل جـهود 

لزيادة التوعية العامة وخاصة فيما يتصل بأماكن العمل.  
ومضت قائلة إن حكومـة كرواتيـا تسـلم بـأن الـدول  - ٧٦
الأطراف ينبغي أن تتحمل مسؤولية انتـهاك حقـوق الإنسـان. 
وقـد وقعـت كرواتيـا علـى معـاهدات الأمـم المتحـدة الرئيســية 
الست المتعلقة بحقوق الإنسان، الـتي تحظـى أحكامـها بأسـبقية 

على القانون المحلي.  
الســـيد مرتشـــيلا: أضـــاف أن هنـــاك مـــادتين مــــن  - ٧٧
الدســتور الكــرواتي تتنــاولان مســألة المضايقــة الجنســية همـــا: 
المادة ١٩٣ المتعلقة بالأفعال البذيئة وإسـاءة اسـتغلال المنصـب 
والمـادة ١٧٤ الـتي تسـمح بتسـمية أفـراد خـــاصين كمرتكبــين 

لهذه الجريمة. 
وقال إنه يسعده تزويد الأعضاء بأمثلة للحـالات الـتي  - ٧٨
تم فيـها تـأييد الحـق في حريـة التعبـير. فـأوضح أنـه في المــاضي، 
كـان المدعـي العـام يوجـه الاـام للصحفيـين بموجـــب أحكــام 
المــادة ٢٠٤ مــن القــانون الجنــائي المتصلــة بالســب وتشـــويه 
السمعة. وفي الماضي كانت المحاكم المدنية تتـولى النظـر في أي 
هجمـات علـى الشـــرف وسمعــة المواطنــين الخــاصين باســتثناء 
الحـالات الـتي تتعلـق بأكـبر المسـؤولين الحكوميـين والمســؤولين 

التشريعيين والقضائيين التي كـانت تتطلـب إجـراءات جنائيـة. 
ورغم أن هذا الحكم مـن أحكـام القـانون قـد تغـير منـذ ذلـك 
الحـين، فقـد أقـام المدعـي العـام دعـاوى في عـدد مـن الحـــالات 

استنادا إلى التشريع السابق.  
رفعت الجلسة الساعة ١٣/١٢. 

 


